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بتنظيم  مجلس النواب الخاصةالقرارات على رقابة المحكمة الاتحادية العليا 

  العملية التشريعة

 أ.م.هيفاء راضي جعفر

 أ.د. علي شكر

 

 مستخلصال

كجهة قضائية تتولى مهام النظر بالطعن في صحة  المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا يضطلع دور السلطة القضائية           

 إذ لا يكفي القانون الصادر عن البرلمان أن يكونالمتعبة لتشريع القوانين ليصبح القانون عملا تشريعيا متكاملا ، الإجراءات

1 بل لا بد من التحقق في التزامه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للعملية التشريعية،غير مخالف للدستور
. 

 .مراحل التشريعالقرارات،  ،المحكمة الاتحادية العليا الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The role of the judiciary, represented by the Federal Supreme Court, is to consider 

challenges to the validity of the procedures followed in enacting laws, so that the law 

becomes a complete legislative act. It is not sufficient for the law issued by Parliament to 

not be in violation of the Constitution, but rather it is necessary to verify its compliance 

with the constitutional and legal rules regulating the legislative process. 

Keywords: Federal Supreme Court, decisions, Stages of legislation. 

 

 مقدمةال

رسم العلاقة المتبادلة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قضائية بضمانات وفر القضاء الدستوري ان 

 عمالا التوازن بينهما وللحد من هيمنة السلطة التشريعية في ممارسة وظيفتها الرقابية على تحقيق لضمان

ة او من خلال أناطة الرقابة الدستورية للمجالس الدستوري لمبدأ الفصل بين السلطاتاستنادا  السلطة التنفيذية 

 الدستور الحفاظ على تطبيقبالمحكمة الاتحادية العليا  ونلحظ حرصت,المحاكم لتحقيق التوازن بين السلطات 

مواجهة  ،وتفسير الدستور مؤسسة دستورية تمارس الى جانب الرقابة على دستورية القوانين والانظمةبكونها 

ي فممارسة اختصاصها الرقابي والتشريعي  السلطة التشريعية وضمان عدم خرق اساءة أستعمال السلطة

لدستور الا بملائمة أحكام ا للتشريعات الصادرة من السلطة التشريعيةالشرعية فان  ، الدستورحدود ما رسم لها 

                                                           

،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 7شكر،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ،المجلد الأول،ط د.زهير -7 

 .575,ص 2002والتوزيع،بيروت،
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تشريعية ومطابقتها لأحكام الدستور من عدمها لتكون بعيدة إن ملائمة النصوص ال أي،الشكلية والموضوعية

 وخلاف ذلك يوجب بطلانها. 2عن إصابتها بمثالب دستورية 

ي ف التشريعية السلطة من الصادرة القرارات طبيعة وصف على برأي ثابت القانون الدستوري فقهاء وجاء 

 صفتو وأخرى قانونية قوة لها تشريعية قراراتاختصاصها التشريعي والرقابي اذ بعضها  تعد ممارسة 

بدأ حقا بإرساء مالاتحادية العليا لكن يثار تساؤل هل أسهمت المحكمة  ، لها قوة لا أدارية أو تمهيدية قراراتب

القرارات الصادرة  في تلك قرارتها التفسيرية واجتهاداتها من خلال التشريعية والتنفيذية التوازن بين السلطتين

نين في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوامن السلطة التشريعية باعتبارها جهة قضائية تختص بالفصل 

( 39لمادة )استنادا ل الصادرة عن السلطة الاتحادية والإجراءاتوالتعليمات  والأنظمةالاتحادية والقرارات 

في بعض قراراتها متذبذبة او ترجح كفة سلطة المحكمة  نتم كا، أ2005لسنة من دستور جمهورية العراق 

 هذا البحث  أرتأينا تقسيم ومن أجل الوصول الى أجابة واضحة عن هذا التساؤل، ،على حساب سلطة أخرى؟

الخاصة بتنظيم العملية قرارات مجلس النواب العراقي  طبيعة الى مطلبين ، سنكشف في المطلب الاول

المطلب الثاني فاعلية المحكمة الاتحادية العليا في قرارات مجلس النواب الخاصة وسنخصص التشريعية، 

 بتنظيم العملية التشريعية.

 ؟ القانون في حالة مخالفة الاجراءت الملزمة لسير العملية التشريعية سنيتبادر تساؤل ما هو مصير          

اءات التي ينظمها النظام القانوني للمجالس النيابية لا يمكن أن يشرع أي قانون ما لم تتبع الإجرنقول  للإجابة

المحكمة الاتحادية العليا كجهة  أمامالطعن به  وبالإمكان،وأي مخالفة لهذه الإجراءات تجعل التشريع باطلاً 

 . 9مختصة للنظر بصحته من عدمه 

 انينبمراحل سن القو المتعلقة قرارات مجلس النوابالمحكمة الاتحادية العليا في  رقابةلبيان معرفة           

اح اقتر أواقتراح القوانين ومناقشة ودراسة مشروع عن طبيعة هذه القرارات الخاصة ب أولالابد من الكشف 

مارسة ممحكمة الاتحادية العليا ليتسنى لل الرسميةالتصويت على القوانين ونشرها في الصحف والقانون 

ل في وبذلك سيتم تقسيم هذا البحث الى مطلبين سنتناو مراحل التشريعبتنظيم المتعلقة  القراراتفي رقابتها 

ه اما المطلب الثاني سنكشف بالتشريع طبيعة  قرارات مجلس النواب الخاصة  بتنظيم مراحل  الاول  المطلب

 .في  القرارات الخاصة  بتنظيم مراحل التشريعلمحكمة الاتحادية العليا فاعلية ا عن 

 البحث أولا :     إشكالية

الدستور ستتولد حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار  لأحكامخلافا أذا ما جاءت التشريعات أن لا شك          

حق تعد الجهة القضائية الحامية ل الاتحادية العليا المحكمةوفي القضاء الدستوري ومساسا بمبدأ المشروعية ، 

                                                           
اختصاصها وتكوينها  د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي - 2

 .751ص، 7332 القاهرة, العربي,دار الفكر  ,2ط
 .  54، ص  2073الجديدة للنشر ، وديع دخيل ابراهيم ، تعاظم دور السلطة التنفيذية في تشريع القوانين ، دار الجامعة  - 9
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دي ممارسة دورها الرقابي والتصمن خلال والحريصة على تحقيق الاستقرار في المراكز القانونية التقاضي 

 ختصاصات مجلس النواب العراقي بما يضمن تطبيق النصوص الدستورية أدون التدخل في لانحراف المشرع 

حفاظ على أساس النظام وال الأساسيةتطبيقا سليما روحا ونصا بما يضمن ممارسة الحقوق والحريات 

من تحقيق التوازن بين السلطات الاتحادية هل تمكنت المحكمة الاتحادية العليا  وقد يثار تساؤل، البرلماني

ممارسة دورها الرقابي للنظر بالطعون المقدمة اليها في التشريعات من خلال أستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات 

ا هتصدي القاضي الدستوري للمشرع عدوانا على القضايا المختص بتنظيم أم يشكلالمخالفة لأحكام الدستور 

ه  الإشكاليات الدستورية المذكورة أعلا عندراستنا هذه ستصب في البحث  أنويقينا ، ؟  في تشريعات خاصة

 . يةيضمن تحقيق مبدأ المشروع وبما الحديث بمفهومها الديمقراطية مقتضيات ظل فيللتوصل الى معالجات 

 ثانيا :    أهمية البحث            

بط في ضلمحكمة الاتحادية العليا الدور الرقابي ل تبرز أهمية البحث من خلال تسليط الضوء على         

يكن ولم  ، المشرع تصيد في نواياتلا فهي للخروج بقوانين سليمة تخدم الصالح العام   العملية التشريعية 

ضمن تطبيق بما ي التشريعمقاصد وغايات بع أنها تت بل المحددة في الدستور قصدها التعدي على اختصاصاتها

 وبما يضمن الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسيةلضمان ممارسة  تطبيقا سليماالنصوص الدستورية 

    .أساس النظام البرلماني الاتحادي أستنادا لمبدأ الفصل بين السلطات  

 الهدف من الدراسة    ثالثا :        

 ابةرقأن الهدف من الدراسة يصب في البحث عن إيجاد الحلول الموضوعية للمشاكل التي تجعل من          

 سم لها الدستوربما ر وظيفتها التشريعية والرقابيةلدخلا في أداء السلطة التشريعية ت المحكمة الاتحادية العليا

 قراراتها بالطعون في القرارات التشريعية المتعلقة بضبط العملية التشريعية وذلك لأصدار المحكمة اعلاه 

  .بمبدأ الفصل بين السلطاتدون الاخلال 

 رابعا :  منهجية البحث      

والكشف عن الآراء الفقهية والنصوص التشريعية الإطار النظري أن لا تنحصر دراستنا في  ارتأينا         

بط مراحل بشأن ض الاتحادية العلياالقرارات الصادرة من المحكمة بل سنتبع المنهج التحليلي في بحثنا عن 

        .من اجل تحقيق العدالة الدستورية وإرساء مبدأ المشروعية التشريع 

 خامسا : هيكلية البحث 

موضوع بحثنا ) رقابة المحكمة الاتحادية  في قرارات مجلس النواب الخاصة بتنظيم مراحل سيتم تقسيم     

 ،طبيعة القرارات المتعلقة بمراحل التشريعالى مطلبين سنسلط الضوء في المطلب الأول على التشريع( 

 .التشريع م مراحلفي  القرارات الخاصة بتنظيلمحكمة الاتحادية العليا فاعلية اوسنتناول في المطلب الثاني 
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 الأولالمطلب 

 المتعلقة بمراحل التشريع  قراراتطبيعة ال

 يلزم ومحددات،بل قيود وبلا طليقة السلطة التشريعية وظيفتها التشريعية حرة ممارسةحيث لم تكن          

 أتباعها الواجبقواعد الشكل والإجراءات و الدستور مضمون عن تخرج ولا بالدستورية تتسم سن قوانينمنها 

وعلى سبيل الحصر ينبغي من السلطة للتطبيق ، لتخرج بقوانين ملائما التشريع مراحل من مرحلة كل في

قراراتها التشريعية مراعاة الإجراءات الجوهرية المتبعة في سير العملية التشريعية  إصدارالتشريعية في 

والنصاب المطلوب لصحة التصويت( وغيرها من الإجراءات  ،)نصاب اجتماع المجلسبها كـ الإخلالوعدم 

المنصوص عليها في الدستور أو الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية بقصد الوصول الى أقرار قوانين منسجمة 

عملية لوملائمة للتطبيق،وخلاف ذلك بطلان القرار التشريعي الصادر من مجلس النواب؛بكونها تعيب سير ا

             وتعرقل ضمان الوصول إلى تشريعات واضحة وسليمة.،التشريعية من الناحية الشكلية والإجرائية

تخضع الى ضوابط محددة  لما رسمه الدستور والنظام  أنلسلامة مراحل العملية التشريعية ينبغي و       

وصول الى طبيعة القرارات الصادرة من الداخلي لمجلس النواب وسنكشف عن هذه الضوابط لأهميتها في ال

   .مجلس النواب والمتعلقة بمراحل التشريع

 الفرع الاول

 مجلس النواب المتعلقة بمراحل التشريع قراراتطبيعة ال

 التشريعية السلطة من الصادرة القرارات طبيعة وصف على برأي ثابت القانون الدستوري فقهاء جاء        

 راتقرا وأخرى قانونية قوة لها تشريعية قراراتتعد   منها البعضف، التشريعيفي ممارسة اختصاصها 

 القرارات التشريعية المتعلقة بكل مرحلةطبيعة و هذا الفرع سنخصصه لبيان  ، لها قوة لا أدارية أو تمهيدية

  : الآتيةمن مراحل ضبط العملية التشريعية وذلك في النقاط 

  و مشروع القانونأ  4بالتصويت على مقترحالقرارات الخاصة  :  أولا

اقتراح القوانين تمتلك أهمية بالغة في العميلة التشريعية فهي البداية بوضع القانون ليصبح فيما  ان مرحلة      

الدساتير أغلب  فقد نظمتبعد قانوناً قابلا للتنفيذ، وتتكون هذه المرحلة من تقديم نص جديد أو تعديل لنص قائم ،

تبناه  ام حق الاقتراح حقا خاصا بالسلطة التشريعية وهذاجعلت حق الاقتراح بأساليب مختلفة البعض منها 

تراح بالسلطة حق الاقوالأسلوب الثاني حصر النظام الرئاسي فلا يجوز للسلطة التنفيذية حق اقتراح القوانين، 

                                                           

عرف الاقتراح يمن غير أن تسمعه،و ابتداع الشيء وتقترحه في ذات نفسك تعني لفظ الاقتراح )لغة( ارتجال الكلام،والإقتراح -4 

 )عرض مشروع القانون على السلطة المختصة بالتشريع ابتغاء استيفاء الإجراءات الواجبة دستورياً لصدور تشريع به( بأنه

ام القاسم، د.هش ، ينظر :قشته واقراره(،وعرف الفقه اقتراح القانون بأنه)إعداد مشروع القانون وتقديمه للسلطة التشريعية لمنا

 .791،ص 7317المدخل إلى علم الحقوق ، المطبعة العلمية ،دمشق ، 
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 على هذا الأسلوب متضمنا عيبا دستوريا ؛ مؤشر،وهناك ممارستهالتنفيذية ومنع السلطة التشريعية من 

 .الشعب رادةإالسلطة التشريعية تمثل  إذلمصادرته حق الشعب 

منع السلطة التشريعية حق التشريع ليس له وجود في نطاق الدول ذات الأنظمة الرئاسية ولا  أنوتبين       

اتير ظمة ،بينما الأسلوب الثالث من الدسبشكل جزئي لبعض الأن إلاولا يمكن تصور تطبيقه  في البرلمانية،

أقرت بحق الاقتراح حقا مشتركا ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وظهر هذا الاقتراح المشترك 

الذي أجاز للحكومة بعدم موافقتها على التعديلات المطروحة في  7174سنةالفرنسي لعند تعديل دستور 

أعضاء البرلمان الفرنسي بكون مضمون التعديلات يقع خارج نطاق المواضيع  اقتراح القانون والمقدم من قبل

وبكون هذه التعديلات تتعارض مع الصلاحيات الموزعة في الدستور بين مسائل ،التي يمكن للقانون يتناولها

 . 5  تقع ضمن مجال القانون ومسائل تدخل في صلاحيات الحكومة المنظمة عبر إصدار الأنظمة المستقلة

فقد أجمعت آراء الفقهاء بشان الاقتراح المشترك بكونه من الوسائل الممتازة في تنظيم حق الاقتراح         

وأحسنها فهو يتجه نحو مواجهة انفراد أي من السلطتين بهذا الحق،وتستخدم السلطة التنفيذية الاقتراح كوسيلة 

 . 2يل لضمان حماية هذه السياسية لتحقيق السياسة العامة وتنفيذها ،والقانون الوضعي هو السب

مقترحات القوانين من قبل عشرة من أعضاء مجلس النواب أو حصر تقديم فقد اما المشرع العراقي            

 )مقترحاتعلى أنوالتي نصت  أعلاه/الفقرة ثانيا( من الدستور 20استنادا لأحكام المادة )من أحدى لجانه 

ما أكدته أيضا أحكام ، وهذا  لجانها المختصة( إحدى من أو النواب مجلس أعضاء من عشرة من تقدم القوانين

)يحق  أنعلى التي نصت  2022( لسنة 79( من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي رقم )720المادة )

لعشرة أعضاء من المجلس اقتراح مشاريع القوانين ورفعها الى السلطة التنفيذية لإقرارها وتحويلها الى 

 . ريع قوانين كي تأخذ مسارها في العملية التشريعية(مشا

 حينما اشترط عــدد محــدد مــن الأعضاءقد أجاد وأحسن صنعا المشرع  اننرى ومن وجهة نظر الباحثة        

بهدف جودة التشريعات الصادرة من السلطة التشريعية ،وليمنع التكتلات التي ؛لتقديــم مقتــرح القانـون النواب

تحصل بيـن الأعضاء لمسـاندة اقتـراح معيـن يصدر بالأغلبية وينتهـي بإقـرار المقترح قبـل التصويـت قد 

  عليـه.

تبعدا دور مستبين ان المشرع العراقي حصر مرحلة اقتراح القوانين بالسلطة التنفيذية و وعلى هدى ما تقدم 

( 2070/اتحاديـة/ 44و 49العليـا في القرارين ) الاتحاديةعليه المحكمة  أكدتهذا ما ، السلطة التشريعية 

                                                           

على أن ) إذا تبين أثناء تطبيق الإجراء  2003المعدل  عام  7351لسنة  الفرنسي ( من الدستور7( الفقرة)47المادة )نصت   -5 

، 91التشريعي أن اقتراحاً أو تعديلاً لا يدخل ضمن مجال إختصاص القانون أو أنه يتعارض مع تفويض منح بموجب المادة 

ي، لحكومة ورئيس المجلس المعنيمكن الحكومة أو رئيس المجلس المخطر أن يعترضا عليه بعدم القبول, وفي حالة خلاف بين ا

 يفصل المجلس الدستوري في الخلاف، بطلب من أحدهما، في أجل ثمانية أيام (.

  .92-90،ص  2075تغريد عبد القادر علي ، مبدأ الفصل بين السلطات ،المرجع الالكتروني للمعلوماتية ،   -2 
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حيث تــم تقييد حـق الســلطة  1 2005لسنة ( من دستور العراق 10و20بشأن تفسـير نـص المادتيـن )

التشـريعية فــي اقتــراح القوانيــن، واشــترط القــراران أعلاه تقديـم مشـروعات القوانيـن مـن السـلطة 

رئيـس الجمهوريـة ومجلــس الوزراء حصرًا،وتقديمهــا مــن غيرهمـا مخالفة التنفيذيـة فقط )مـن 

دســتورية(،وبذلك حصر الســلطة التشـريعية ممارسـة اختصاصهـا فـي تشـريع القوانيـن إلا بوجود مقتـرح 

  .القانـون مقدم اليها علـى شـكل مشـروع قانـون مـن قبـل السـلطة التنفيذية

حرصت على ترجيح كفة مشروعات القوانين اغلب الدساتير للأنظمة الديمقراطية السائدة وجدنا أن و      

المقدمة من السلطة التنفيذية على كفة مقترحات القوانين المقدمة من أعضاء النواب التابعين للسلطة التشريعية 

اختصاص السـلطة من او يحجم يقيد  في الدستور اعلاه ما جاء به المشرع العراقي لاشك فيه ان ،لكن 

التشـريعية بكونها صاحبة الحق الأصيل بإقــرار القوانيــن والسـلطة المعبـرة عن أرادة الشعوب من خلال 

 نواب ينوبون عنــه داخل مجلس النواب لأداء وظيفتهم التشريعية والرقابية.

طبيعة وشاريع القوانين ، عميقة لمدراسة لمعقدة تحتاج بأنها العملية التشريعية ويصف فقهاء القانون      

النواب  مقترحات منهي القوانين  أصلبيد ان  المناقشات والمداولات البرلمانيةقائم على هو  النظام البرلماني 

 في إصدار التشريعات لاستعجالالتأني دون امجلس النواب وهذا ما يجعل وليست مشاريع قوانين حكومية 

احل من المرمرحلة المناقشة ودراسة مشروع قانون أو اقتراح قانون ، فان  انيةمبدأ المناقشة البرلماستنادا ل

الجوهرية للتشريع بكونها تضفي القوة الإلزامية للقوانين والتي تظهر من خلال عرض هذه المشروعات على 

تخضع هذه  أنوينبغي ،(1)كتسابها صفة المشروعيةلأمثلة بـ)مجلس النواب او البرلمان(تالسلطة التشريعية الم

بل ،إذ لا يكفي القانون الصادر عن البرلمان أن يكون غير مخالف للدستور،المناقشة لقواعد دستورية وقانونية

 (. 3 )لا بد من التحقق في التزامه بالقواعد الدستورية والقانونية المنظمة للعملية التشريعية

إجراءات مشروعات القوانين يثار تساؤل هل من خلال استعراض مسؤولية هذه السلطة في متابعة و          

هذه المسؤولية محصورة بالسلطة التشريعية ، وما موقف السلطات الأخرى اتجاه مشروعات القوانين 

 .المعروضة في المجالس النيابية للتصويت عليها ؟

للإجابة نقول لا تقتصر مسؤولية هذه المجالس في أداء دوره بمتابعة مدى مطابقة الإجراءات المتبعة        

أعداد بمساهمة السلطة التنفيذية  أيضافي مرحلة مناقشة مشروع القانون لأحكام القواعد الدستورية بل يلزم 

                                                           

 الجمهورية رئيس من تقدم القوانين مشروعات أولاً:ان )على  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 20نصت المادة ) -1 

ً  ومجلس ونصت . المختصة( لجانه إحدى من أو النواب، مجلس أعضاء من عشرة من تقدم القوانين مقترحات:الوزراء.ثانيا

 (.القوانين مشروعات اقتراح .....ثانيا:الاتية الصلاحيات الوزراء مجلس يمارس/(من الدستور نفسه على ان )10المادة ) 

السلطة التشريعية في دول الخليج العربي, نشأتها, تطورها, العوامل المؤثرة فيها, منشورات مجلة د.عادل الطبطبائي,  -1 

  .25ص  ,7315دراسات الخليج والجزيرة العربية ,  الكويت , 

الجامعية للدراسات والنشر ،المؤسسة 7شكر،الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، ،المجلد الأول،ط د.زهير -3 

 .575,ص 2002والتوزيع،بيروت،
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شريع القوانين كما ينبغي التعاون بت وفقا لما تتطلب الظروف الراهنة وحاجة المجتمع 70مشروعات القوانين

لحة ودراسة مشروع القانون بما يخدم المص والتبادل بالآراء والأفكار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية،

 جراءاتالإبينما يضطلع دور السلطة القضائية كجهة قضائية تتولى مهام النظر بالطعن في صحة العامة ، 

، ويعرف مشروع القانون بأنه الخطوة الأولى 77لقانون عملا تشريعيا متكاملا المتعبة لتشريع القوانين ليصبح ا

في تشريع القانون من خلال عرضه على السلطة التشريعية بإتباع الإجراءات الدستورية الخاصة لسن التشريع 

طة لبينما مقترحات القوانيـن فهي أصلا تبرز من المنبع الس، بما تضمن جودة وصحة القوانين المشرعة 

 (.72) التشريعية المتمثل بـ) مجلس النواب او البرلمان( ويطلق عليها بـ )اقتراحــات القوانيــن(

وتبين أن هذا التمييز بين مصطلح )مشروع قانون( ومصطلح) اقتراح قانون( أصبح مستقرا في الفقه         

أن هذه الدساتير جعلت حق اقتراح القوانين ،كما (79)الدستوري وسارت عليه معظم الدساتير الديمقراطية 

لأعضاء المجالس النيابية بجانب حق السلطة التنفيذية في تقديم مشاريع القوانين،وهذا ما أكد عليه الدستور 

( بأن حق المبادرة التشريعية يبرز أولا/ 42المعدلة بالمادة )( 74) / الفقرة الاولى(93الفرنسي لأحكام المادة )

   .ما بين الوزير الأول وأعضاء البرلمانعبر اشتراك 

تقديم  لرفضهالمحكمة الاتحادية العليا اتجاه اسهام الانتقادات توجهت من فقهاء القانون العراقي  نلحظ         

مشروعات قوانين من قبل عشرة من أعضاء المجلس أو احد لجانه وعرضها على مجلس النواب لغرض 

ية ومجلس الوزراء،بكون رأي المحكمة أعلاه يخالف طبيعة النظام التصويت وحصرها برئيس الجمهور

                                                           
 -على ان ) يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية :ثانيا : 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 10نصت المادة ) - 70

 اقتراح مشروعات القوانين(.
 .572د.زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني،مصدر سابق,ص   - 77

عبد الله رحمة الله البياتي،مراحل العملية التشريعية في الدساتير العراقية،رسالة ماجستير،كلية القانون ،جامعة -72 

 .1، ص7337بغداد،

بصدد موضوع المبادرة التشريعية وجدنا أن السلطة التشريعية القائمة في النظام البرلماني العراقي لم تضع فارقا بين المعنى -79 

اللفظي لمشروعات القوانين ومقترحات القوانين بكونها صاحبة الاختصاص الأصيل في تقديم مشروعات القوانين لتجعل منها 

والمعدل  2071( لسنة 79النظـام الداخلـي لمجلس النواب رقم )دادها والتصويت عليها،فأن قوانين صالحة للتطبيق من خلال إع

عية بكون هذين طريقين للمبادرة التشريلـم يفرق بيـن اقتـراح مشـروع القانون واقتـراح القانون بل سـاوى بينهمـا،2022لسنة 

/خامسا( مـن النظـام الداخلي لمجلس النواب أفصحت عن 97ة )والمـادلا يختلفان في الإجراءات المتبعة بالعملية التشريعية 

النظام  كما أناختصاص السلطة التشريعية بالنظر فــي مشــروعات القوانيــن المقترحــة مـن قبـل أعضـاء المجلـس واللجان، 

روع تضعه في صيغة مش أعلاه لم يكشف في نصوصه إلى أن مقترح القانون يحال إلى الحكومة قبل عرضه على المجلس,أو أن

قانون. وتبين اجراءات النظام الداخلي أعلاه تؤدي الى حرمان مجلس النواب من أهم مرحلة من مراحل التشريع وهي اقتراح 

وإعداد مشروعات القوانين ؛لحصر المبادرة التشريعية بالسلطة التنفيذية,وهذا لا يتفق مع ما جاء به المشرع الدستوري العراقي 

 والتي نصت على ان )جمهورية 2005جمهورية العراق لسنة ( من دستور 7) وفق للمادة الديمقراطي لنظام البرلمانيفي تبني ا

 الدستور وهذا . ديمقراطي )برلماني( نيابي جمهوري فيها الحكم نظام كاملة، سيادة ذات مستقلة واحدة اتحادية دولة العراق

السلطة التشريعية لمجلس النواب العراقي، دراسة العراق(. ينظر :محمد يوسف، محمد الغنّام، فراس مكية ،  لوحدة ضامن

 . 29،ص 2071مقارنة، تونس، المنظمة العربية للقانون الدستوري،
اء وأعضاء من حق كل من رئيس الوزر/ الفقرة الاولى( على ان )93في المادة ) 7351الدستور الفرنسي لسنة نص   - 74

البرلمان المبادرة بـالتشريع تكون مناقشة مشروعات القوانين الحكومية في مجلس الوزراء بعد التشاور مع مجلس الدولة ويتم 

   .عرضها في واحٍد أو آخر من مجلسي البرلمان...(
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البرلماني الذي يقر بالمبادرة التشريعية بيد مجلس النواب ولاشك أن هذا الرأي أساء الى القيمة الاعتبارية 

رئيس  -للسلطة التشريعية حينما ألزمت المجلس في حالة تشريع القانون بأن يأت من السلطة التنفيذية

 (.75 )هورية ومجلس الوزراءالجم

وتضم الباحثة رأيها لرأي الفقهاء بأن تفسير المحكمة أعلاه مؤكدا يجعل القابضين على السلطة امتلاك          

ا وهذا م ،ريعية بحرمان المجلس من هذا الحقحق اقتراح مشروعات القوانين وسيطرتهم على العملية التش

يذية وعدم ين التشريعية والتنفيخالف مبدأ الفصل بين السلطات الذي يراد به التعاون والتوازن بين السلطت

 تركيز السلطة بجهة واحدة. 

مجمل القول تعد مرحلة تقديم مشروعات القوانين من المراحل المهمة والأساسية في تشريع القوانين             

ين لقوانا إلغاءوالمحكمة الاتحادية العليا كجهة رقابية دستورية يجوز لها ، وتوصف بأنها مرحلة حياة القانون

 .الاجرائية التي رسمها الدستور في سن القوانين للمبادئالمخالفة  

  و مشروع القانونأالخاصة بالتصويت على مقترح  القرارات   ثانيا : 

لما من المراحل الجوهرية والمهمة في سن وإقرار القوانين ؛ هي مرحلة التصويت على القانون           

 ،عليه ويتوالتص الحضور تستحق التنفيذية السلطة مقدم من قانون مشروع في المجالس النيابية من يعرض

ومن خلالها يكشف ايضا الأعضاء النواب عن حقيقة أرائهم وأفكارهم داخل المجالس لأكتساب صفة 

المشروعية للقانون ويصبح قابلا للنفاذ ،ويوصف البعض التصويت بأنه شرط دستوري وحق للعضو في 

المجلس ،فهو ليس امتياز خاص بل مسؤولية يتحملها النائب اتجاه من ينوب وينبغي  الإدلاء بصوته داخل

ين سلاحا قويا بيد ممثل أيضاممارسة هذا الحق بما يميله ضميره وكواجب عليه بكونه ممثل عن الشعب ،ويعد 

 ة معينةالشعب في مواجهة انحراف في أداء عملها ، فلا يجوز للنائب أن يغلب مصلحته او مصلحة مجموع

هم ما يتسم به التصويت بأنه حق شخصي لأعضاء البرلمان،ولا أفان  (72) على ناخبيه أو على المصلحة العامة

واغلب الدساتير لم تتطرق الى التفويض  يجوز تفويضه إلى عضو آخر إلا في الحالات الاستثنائية

 (. 71)بالتصويت

                                                           
، حصانة عضو مجلس النواب ،  75د.غازي فيصل مهدي، إشكالات تطبيق النصوص الدستوري ، كتيب ، مقال رقم  - 75

 .22-25،ص 2072بغداد ، 
 .29ص ،2003 الجزائر، ،(4)العدد النائب، مجلة المبادرة، طريق عن التشريع معمري، الدين نصر  - 72
المحكمة الاتحادية العليا عن رأيها ردا على طلب مجلس النواب بشأن إمكانية إصدار تشريع يجيز هذا التفويض أفصحت  - 71

أسوة ببعض التجارب البرلمانية العربية والدولية،بالقول أنها ليست مختصة في إعطاء الرأي القانوني في إمكانية إصدار تشريع 

ينظر قرار المحكمة الاتحادية في حضور الجلسات والمناقشة والتصويت.  يجيز تفويض أعضاء مجلس النواب أحدهم الآخر

, منشور في قرارات وأحكام المحكمة الاتحادية العليا, للأعوام 27/70/2001الصادر بتأريخ  2001لسنة  24العليا رقم 

المعدل أجاز  7351بينما نجد الدستور الفرنسي لسنة  754,من إصدارات جمعية القضاء العراقي,ص2005-2002-2001

حالة المرض او واحد ك توكيل حدود في الا الوكالة تقبل كتابية،ولا يكون وذلك عن العضو نيابة بالوكالةالتفويض بالتصويت 

( من الدستور اعلاه على أن )كل تفويض إجباري 21ونصت المادة )،  ظروف خاصة تمنع لعضو من حضور جلسات المجلس



 

   2024/ 4 / العدد4المجلد                                                                          مجلة الشرائع 

7122 

عادة تصدر قرارات اللجنة المختصة بمقترح قانون بعد غلق باب المناقشات وإجراء التصويت على و          

وبعد ،ويتم التصويت من قبل الأعضاء الحاضرين بعد تحقق النصاب القانوني،كل مقترح مقدم إلى اللجنة

اب شرط تحقق النصانتهاء المناقشات تتخذ القرارات داخل اللجان بالمجلس بأغلبية مطلقة لعدد أعضائها 

رقم  /ثالثاً(من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي15) المادة لأحكاما استنادالقانوني لإنعقاد جلسات اللجنة 

تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها )أنوالتي نصت على 2022لسنة  29

 (.71) (لرئيس المجلس ونائبيه بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهم 

طبيعة القرار الصادر من اللجنة المتخصصة في المجلس بعد انتهائها من  فقهاء القانون يوصفحيث         

مرحلة دراسة ومناقشة مشروع القانون بكونه عبارة عن توصية تصدر للمجلس للمضي سير العملية 

التشريعية، وأن جميع قرارات اللجنة في هذا الموضوع هي بمثابة قرارات تمهيدية تمهد السبل لاتخاذ القرار 

رات تسمية القراللمجلس أعلاه  أطلق النظام الداخلي، والمجلس أعضاءي بشأن مشروع القانون من قبل النهائ

على توصيات اللجان المختصة في المجلس بدراسة مشاريع القوانين لكن مضمون هذه القرارات ما هي الا 

،فان جميع  قرارات  عبارة عن توصيات ولا يمكن أن تدخل ضمن مفهوم القرارات التشريعية او الإدارية

اللجان النيابية المختصة في إجراءات مناقشة مشروع القانون والمقدمة الى المجلس تشكل بمثابة توصيات 

وتتسم هذه التقارير بأنها ليست ملزمة لا ، وتقارير تنحصر مهمتها البحث ودراسة المواضيع المحالة إليها

لمرحلة اتخاذ القرار الصادر من المجلس بعد تحقق الشروط  للمجلس ولا لغيره؛بكونها أعمالاً تمهيدية سابقة

 . المطلوبة للتصويت

أن أعمال هذه اللجان لا يمكن وصفها بقرارات نهائية بل أنها تشبه التوصيات التي نستخلص القول        

لنظر والقضاء الإداري جهة غير مختصة في ا،تتخذها الجهات الإدارية المختصة وليس لها اثار قانونية

بالإجراءات التمهيدية التي تسبق اتخاذ القرار الإداري بل مهمته النظر  فقط في القرارات الإدارية  ذات 

 الصيغة  النهائية .

فقهاء القانون الدستوري توافر شرطين الأول  ألزموبصدد مشروعية قرار التصويت على القانون         

تأكد من صحة النصاب القانوني للجلسات التشريعية بما تضفي والثاني التحقق وال،إعلان غلق باب المناقشة

من صفة قانونية على الجلسات لسلامة وصحة القرارات الصادرة من المجلس النيابي والا تعد مخالفة دستورية 

وبالإمكان  ،عها ؛بكونها تعد من النظام العامينبغي مواجهتها وطلب التحقق منها خلال الجلسة ذاتها أو بعد رف

                                                           

يسمح القانون الأساسي بالتفويض في التصويت بصفة  المقرر لأعضاء البرلمان هو حق شخصي.ق التصويت , وحيعتبر باطلاً 

 .29ص مصدر سابق، معمري، الدين نصر  . ينظر:إستثنائية(
، أطروحة -دراسة مقارنة  -الطبيعة القانونية لقرارات مجلس النواب العراقي ،إسماعيل فاضل حلواص أدم الشمري   - 71

 .45، ص2075،النهرين جامعة- الحقوق كلية دكتورا ،
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ثارتها بلا قيد أو شرط في طلب الكلام او في تحديد الوقت،وهذا ما أكدته اغلب الدساتير في نصوص دستورية إ

 صريحة وواضحة. 

وتؤكد القاعدة العامة في تحقق النصاب وصحة التصويت على ان النصاب المطلوب لصحة إنعقاد          

/أولاً( من  دستور 53أعضائه بموجب نص المادة) جلسات مجلس النواب يتحقق بحضور الأغلبية المطلقة لعدد

وان القرارات الصادرة من المجلس تتُخذ بالأغلبية البسيطة من الحاضرين  2005جمهورية العراق لسنة 

( من 29المادة) وأحكام/ الفقرة ثانيا( من الدستور أعلاه  53المادة ) أحكاملعدد أعضاء المجلس استنادا الى 

  .المعدل  2022س النواب لسنة النظام الداخلي لمجل

مثابة سن القوانين هي ب إجراءاتذكرنا آنفا أن جميع القرارات التي تتخذها اللجان البرلمانية في الخلاصة      

 جراءأنه أقرار التصويت على القانون الذي يتخذه مجلس النواب لا يعد مجرد إجراء بل  اماإجراءات تمهيدية 

واجب الأتباع وشرط دستوري يدخل ضمن مراحل سن التشريعات ليصبح قابلا للنفاذ ولا يمكن إهماله أو 

على  قرار التصويت يعد وبذلك  التنازل عنه وخلاف ذلك يعيب على قرار المجلس بعيب الشكل والإجراءات،

قانون،ولأهميته البالغة في القانون من القرارات التشريعية الهامة لإضفاء المشروعية على صحة إصدار ال

مرحلة تشريع القانون ألزم المشرع الدستوري تحقيق النصاب المطلوب لصحة إصدار التصويت في صلب 

مخالفة لنص دستوري لابد من مواجهته  تشكل الوثيقة الدستورية وبنصوص واضحة وصريحة ومخالفتها 

 .المختصأما القضاء 

 ونشرها ونفاذها  صديق على القوانينالتطبيعة القرارات الخاصة ب  ثالثا :

هو عبارة عن إجراء دستوري لازم ولاحق للتصديق بهدف إقرار  بالتصديق على القانون المقصود         

لى الكافة،هو إ وإيصال العلم به،الوجود القانوني للتشريع بعد أتمام مراحله التشريعية وخروجه من قبة البرلمان

ليصبح  النواب الأعضاءبعد موافقة  القانون مشروع على الدولة جزء متمم لعملية التشريع عبر موافقة رئيس

  (.73)نافذا 

ومن المفيد بيان أراء الفقهاء بشأن تحديد تكييف طبيعة إصدار القانون فالبعض يرونه يدخل ضمن        

نكروا أن والبعض الآخر أ،الاختصاصات التشريعية لرئيس الجمهورية لما يصبغ الطابع الرسمي على القانون

 ،هقرار من سلطة البرلمان ليكون الإصدار عملاً تشريعياً بل هو عملا تنفيذيا؛ لأن القانون ينتهي وضعه بإ

  (،20)وطبيعة إلاصدار لا تضيف شيئاً جديداً للقانون بل انها وضعته ليكون قابلا بالتنفيذ أو جعل القانون نافذاً 

والرأي السائد يتبنى موضوع التصديق على القانون كأجراء دستوري يؤكد على تعاون السلطتين التشريعية 

وينحصر دور رئيس الجمهورية وفقا لاختصاصه ،إلى حيز الوجود والتنفيذ والتنفيذية لأجل إخراج القانون

                                                           
 .741 ص ، 7314، 7ط ، المعاصرة العربية والدساتير العربية مصر جمهورية دستور ، حلمي محمود. د  - 73
 .55اسماعيل ادم حلوص ، مصدر سابق ، ص  - 20
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الدستوري في أثبات سلامة صدور القانون عن المجلس النيابي،ويوصف الإصدار هو أمر أو شهادة من رئيس 

  (.27) الدولة بان القانون مستوفي مراحله وصار تنفيذه ملزما على أعضاء السلطة التنفيذية

ن وجدنا مجلس الدولة الفرنسي يؤكد على إن مرسوم الإصدار هو عمل قانوني وحكم غير قابل لك            

فالإصدار بمثابة شهادة ميلاد صادرة من ،يقوم به رئيس الدولة ليعلن به عن مولد قانون جديد ،للاعتراض

يتضمن الأمر الموجه البرلمان بإقرار القانون المراد إصداره في حدود الإجراءات التي رسمها الدستور بما 

من رئيس الدولة لموظفي وعمال السلطة التنفيذية للحفاظ على مصلحة عامة بوجوب السهر على تنفيذ القانون 

مل ن الإصدار يعد عأغلب فقهاء القانون الدستوري بأتفق عليه ما أ تميل الباحثة برأيها الى و ،(22)وتطبيقه

وحسب وصف الفقهاء أنه بمثابة  ،تنفيذي وليس تشريعي جراءأفهو ،مستقل عن عمل القانون ولاحق عليه

 .( 29)ودليل إثبات على واقعة الولادة القانونية،شهادة ميلاد للقانون لا صلة له بالكائن المولود

بعض الدساتير لم تجعل موافقة رئيس الدولة ملزمة بالإصدار  نرى انإجراءات إصدار القانون ما يتعلق بو   

إذ لم يمنح رئيس الجمهورية في إصدار القوانين موافقة المجلس عليها بعد أن  7353لسنة كالدستور اللبناني 

يدخل تعديلا عليها كما أن المشرع أجاز لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء حق أعادة النظر في 

لبية المطلقة من القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره،ولا يجوز أن يرفض طلبه، وإقراره بالأغ

مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو أعادته يعتبر 

 (. 24 )القانون نافذا وواجب نشره

المشرع العراقي على خطى المشرع اللبناني بشأن التصديق على القانون من رئيس الجمهورية  وقد سار        

، يتم ومن دون حق  2005/ثالثاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 19يوماً استنادا للمادة)خلال خمسة عشر 

رئيس لا فال،الاعتراض سواء كان عن طريق الاعتراض التوفيقي أم الاعتراض التوقيفي الذي تم ذكره انفا

 حيث،أثر قانوني وطبيعة هذا التصديق ليس له أي،يملك خيار سوى المصادقة على القانون خلال هذه المدة 

ً  القوانين تعد ً ( 75) مرور بعد عليها مصادقا  لم أم عليها صادق الرئيس سواء له، تسليمها تاريخ من يوما

                                                           
مياً )صك يضفي طابعاً رسعرفت محكمة التمييز الفرنسية ومجلس الدولة والمجلس الدستوري الفرنسيان الإصدار بأنة  - 27

القضائية  ، ينظر : خليل جريج ، الرقابة على وجود القانون ويجعله قابلاً للتنفيذ وفقاً للمادة الأولى من القانون المدني الفرنسي(

 .722, ص7317على أعمال التشريع, معهد البحوث والدراسات العربية, جامعة الدول العربية ,
تحت محك مفسريه السياسيين,مجلة القانون العام وعلم السياسة  7351سية للدستور,دستور باسكال جان،تفسيرات سيا - 22

 .    512وص  519,ص 2002,سنة 9الفرنسية,العدد
 .511, ص 2002, سنة 9، إصدار القوانين وتعليقها, مجلة القانون العام وعلم السياسة الفرنسية, العددجان ايريك جيكل   - 29
المعدل على ان) يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل 7353( من الدستور اللبناني لسنة 57نصت  المادتين ) - 24

المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس ،ويطلب نشرها ،وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفي أحدا من 

ى ان  )لرئيس الجمهورية ،بعد اطلاع مجلس الوزراء ،حق طلب أعادة النظر في ( نصت عل51التقيد بإحكامها(، اما المادة )

القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه . وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل 

المطلقة من مجموع الأعضاء  بالأغلبيةمن إصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى من شأنه ، وإقراراه 

 الذين يؤلفون المجلس قانونا(.
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ما يؤكد على ان اصدار القانون من رئيس الجمهورية وفق المادة اعلاه يعُد عملاً تنفيذياً  ،وهذا( 25)يصادق

ً كافة عناصر وإعلاناً كاشفاً عن اكتمال   ودور ،قوة نفاذه التي أكتسبها نتيجة إقراره من مجلس النواب متضمنا

رئيس الجمهورية يقتصر على الإصدار دون التصديق ليعطي مكانة اعتبارية تلزم السلطة التنفيذية احترام 

  . القانون والعمل على تنفيذه ألا أن أقرار القانون من مجلس النواب يعطي قيمة قانونية ملزمة للقانون

هو إجراء أو عمل تنفيذي يصدر من السلطة التنفيذية بهدف الوصول الى العلم بالقانون فبالنشر  وفيما يتعلق    

 التشريع هو قاعدة تحكم السلوك الاجتماعي،لا تنتج بيد ان  الصادر من السلطة التشريعية إلى السلطات كافة

جراء أوهذا يعني أن النشر هو و المخاطبين بأحكامه،آثارها إلا في حال وصول العلم به إلى الأفراد المعنيين أ

وعلم ،مكمل لإصدار القانون إذ لا يكون القانون نافذ ولا تسري أحكامه إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الناس كافة بها،أما قبل النشر لا يجوز لأي سلطة أو جهة أو فرد الاحتجاج به أو الاعتراض عليه،أي من 

النشر تتمكن السلطة التشريعية ممارسة دورها الرقابي على سياسية الحكومة وأعمالها،ومؤكدا خلال عملية 

أن تنفيذ القانون وألزاميته في مواجهة الأفراد مرهونا بالنشر كعمل مادي يتحقق فيه علم الكافة بالقانون، إذ لا 

 يمكن احترام القانون وتطبيق قواعده وهم لا يعلمون بصدوره .

التشريع   إصداراي حال  ،(22 )الماضيبنفاذ القوانين هو سريان الشريع من وقت نفاذه وليس على اما           

بق س لتشريع القوانين تسري من تاريخ نفاذها أما ما أثاريكون نافذا وسريانه منذ ذلك الوقت، وما يترب من 

ريع الجديد وان كان بأثر رجعي وهذا ما يسري عليها التش أنظهور التشريع من وقائع وتصرفات فلا يمكن 

  (.21) لا يجوز حقا

 أو بعض الأفراد من أفعال إتيانليس من العدل في حالة تفق عليه فقهاء القانون اذ أالى ما  برأيناونميل     

 .القانون لإحكامتصرفات مباحة وفق ارادتهم ويصدر تشريع جديد يقضي بمخالفتها 

المرحلة الأخيرة من مراحل سن القانون ليصبح وهي  نشر القوانينتوضح ان عملية  وتأسيسا على ما تقدم      

أعمالاً بمبدأ الأمن القانوني بعده القانون ملزماً وواجب التطبيق على جميع الأشخاص الخاضعين لأحكامه 

ينية بحتة لا روتعملية هي ، و الذي يقتضي النشر في الجريدة الرسمية للحفاظ على استقرار المراكز القانونية

علاقة له بالقرارات التشريعية، وتتولى السلطة التنفيذية نشر القانون  تعد جزءاً من العملية التشريعية ولا

                                                           

أكدت المحكمة الاتحادية العليا بالقول) إن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية النقض المنصوص عليها في المادة)  -25 

ئاسة المشكل بموجب ،لأن هذه الصلاحية أنيطت حصرياً بمجلس الر 2005/خامساً( من دستور جمهورية العراق لسنة 791

( من الدستور 19( من الدستور أعلاه ولم ترد ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ) 91المادة )

,منشور في أحكام وقرارات المحكمة 1/4/2003الصادر في 2003لسنة  71ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم نفسه ،

 .22,مصدر سابق,ص 2003-2001الاتحادية العليا للأعوام

الذي أكد على أن القوانين تنفذ من تأريخ  97/72/2072الصادر بتأريخ  722/2072ينظر قرار مجلس شورى الدولة رقم  -22 

 .201, ص2072نشرها في الجريدة الرسمية ما لم ينص على خلاف ذلك, منشور في قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 

 ص. 227- 723،ص  7352د. عبد الرزاق احمد السنهوري ود. حشمت ابو ستيت،اصول القاننون دار الفكر العربي،  -21 
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دة الرسمية لقوانين العراقية في الجرياوسيلة نشر  بيد ان ليصبح متاحا للجميع عبر تحديد وسيلة نشر رسمية

 .  2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 723المادة )بموجب أحكام  هي صحيفة )الوقائع العراقية(

بعد انتهائها من مرحلة  مجلس النوابطبيعة القرار الصادر من اللجنة المتخصصة في الخلاصة ان         

هي وللمضي سير العملية التشريعية،  توصف بالتوصية يصدرها المجلسدراسة ومناقشة مشروع القانون 

رارات وصفها بق ولا يمكنالقرار النهائي بشأن مشروع القانون من اجل الوصول الى بمثابة قرارات تمهيدية 

ضاء الإداري والق،نهائية بل أنها تشبه التوصيات التي تتخذها الجهات الإدارية المختصة وليس لها اثار قانونية

ط في مهمته النظر  فقجهة غير مختصة في النظر بالإجراءات التمهيدية التي تسبق اتخاذ القرار الإداري بل 

 القرارات الإدارية  ذات الصيغة  النهائية .

المكملة لإصدار القانون لا علاقة له بالعملية التشريعية للقانون  الإدارية الإجراءات فهو من الإصداراما       

هو  صدارالا  الغاية مناذ  ،ةتشريعي ات قرار ابانه توصف طبيعة القرارات الخاصة بالاصدارولا يمكن ان 

إبلاغ السلطة التنفيذية من قبل رئيس الجمهورية بوضع القانون موضع التنفيذ والعمل به من تاريخ سريانه 

 ويعد القانون مصادقا عليه من الرئيس بعد مضي ،في حق الكافة والعلم به من خلال نشره في الجريدة الرسمية

 المدة المحددة في الدستور.

حة لإضفاء المشروعية على ص الاساسيةمن القرارات التشريعية يعد لى القانون قرار التصويت عبينما      

ألزم المشرع الدستوري تحقيق النصاب المطلوب لصحة إصدار التصويت ولأهمية هذا القرار إصدار القانون، 

بد لاوخلاف ذلك يواجه المشرع عيب الانحراف وفي صلب الوثيقة الدستورية وبنصوص واضحة وصريحة 

 لمخالفته أحكام الدستور. المختصمواجهته أما القضاء من 

 الثاني المطلب 

 بتنظيم مراحل التشريع القرارات الخاصة في  لمحكمة الاتحادية العليا فاعلية ا

أذا ما جاء القرار التشريعي مخالفا لأحكام الدستور أو النظام عليها  لا خلافولما تقدم توضح حقيقة            

للمجلس النيابي يصيب الإجراءات التشريعية بعيب الشكل أسوة بما تصيب القرارات الإدارية من الداخلي 

( 21)عيب الشكل والإجراءات نتيجة إغفال الإجراءات الشكلية الجوهرية بما يجعلها قابلة للإلغاء أمام القضاء

الجهة المختصة التي تتولى  هي المحكمةوالمحكمة الاتحادية العليا   ،بكونها جاءت مخالفة لنص دستوري، 

بة البرلمان داخل قسير العملية التشريعية  نظيمالخاصة بتجراءات التشريعية تباع مجلس النواب للإإ مراقبة

 المتعلقةو من المجلسالنظر في الطعون الموجهة اليها بشأن القرارات الصادرة والدستور وفق ما رسم 

ات بكون هذه القرار والتصويت على القانون ودراسة مقترح القانونإجراءات مناقشة بمراحل سن القوانين ك

                                                           

 .21،ص2070بيروت،  الحقوقية، الحلبي منشورات والتطبيق، النظرية بين البرلمانية الأنظمة سليمان، عصام -21 
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ة كجه المحكمة الاتحادية العليا إمامبعد عرضها  بطلانهالزم يجاءت مخالفة لنص دستوري  (،23)تشريعية ال

( من دستور جمهورية 39ما نصت عليه المادة ) استنادا الى للنظر بصحة تلك القرارات من عدمها مختصة

، وللإحاطة بدور المحكمة الاتحادية في مراقبة أعمال مجلس النواب المتعلقة بسن القوانين 2005العراق لسنة  

 ، سنستعرض بعض من قراراتها الخاصة بمراحل التشريع في  النقاط الآتية :

 روع قانونقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن مش :  أولا

التشريعية المخالف لإحكام الإجراءات الصادر من مجلس النواب المتعلق ب القرار التشريعيان               

( 39استنادا الى ما نصت عليه المادة )كجهة مختصة  المحكمة الاتحادية العليا أمامالدستور يوجب الطعن بها 

كيدا على ذلك أصدرت المحكمة المذكورة اعلاه قرارها المرقم أتو ،2005من دستور جمهورية العراق لسنة 

بإلغاء القرار التشريعي الصادر من مجلس النواب  (90)2079/ 2/5والصادر بتاريخ  2079( لسنة 73)

رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء  العراقي بعدم تشريع )قانون رواتب ومخصصات

ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافآت الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه 

حيث تم تقديم مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لتشريعه ، وأعضاء مجلس النواب(

 ،2077لسنة  (22)م المجلس بتشريع قانون رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية رقم ، وبدلاً من ذلك قا

مشروع القانون  بكونبيد أن علة المحكمة في قرارها أعلاه بإلغاء القانون الذي عرض على مجلس الوزراء 

خاصة ب اللم يكن منسجما من الناحية الشكلية مع القوانين التي أقرها مجلس النوا سابقا الذي قدمه المجلس

وجاء مخالفا في عدد من أحكامها عن  ،بتحديد رواتب ومخصصات أصحاب الدرجات العليا للرئاسات الثلاث

مجلس النواب  مجلس الوزراء ،وقرار المحكمة هذا يؤكد على انلمشروع قانون النصوص الموضوعية 

 .جوز مخالفتهاولا ي يخضع في ممارسة وظيفته التشريعية لقواعد دستورية خاصة منظمة لعمله

 ةصحاجراءت  رقابتها الدستورية لتشملنطاق المحكمة الاتحادية العليا مد  رفضت وفي قرار اخر        

المحكمة غير مختصة بإلغاء التصويت على  )أن 2001لسنة  9رقم الفي قرارها  داخل قبة البرلمانالتصويت 

 . 97 مشروعات القوانين التي تجري في مجلس النواب العراقي(

                                                           

في قولها )أن  97/77/2074بتاريخ   2074/إداري/تمييز/ 793 في قرارها المرقمأكدت المحكمة الإدارية العليا العراقية  -23 

القرارات التي يتم اتخاذها من قبل لجان التحقيق لا تعد قرارات إدارية نهائية يمكن الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري 

ان النهائي الذي يرتب عليه أثراً قانونياً,وبكونها محكمة إلغاء،وبالتالي فإن القرار الإداري القابل للطعن أمامها هو القرار الإداري 

 .القرارين المطعون فيهما يدخل ضمن مفهوم القرارات الإدارية يجوز الطعن فيها عند صدور قرار نهائي في الموضوع( 

ات منشور في أحكام وقرار 2/5/2079والصادر من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ  2079( لسنة 73نص القرار المرقم ) -90 

 .730, المجلد السادس, من إصدارات مجلة التشريع والقضاء, ص2079المحكمة الاتحادية العليا لعام 

, منشننننور في أحكام وقرارات 2/1/2001الصنننادر بتأريخ  2001لسننننة  9ينظر حكم قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  -97 

. وينظر كذلك قرار 745, من إصندارات جمعية القضاء العراقي, ص 2001-2002-2005 المحكمة الاتحادية العليا للاعوام

, والمنشننور في أحكام وقرارت المحكمة الاتحادية  5/2/2001الصننادر بتأريخ  2002لسنننة  71رقم المحكمة الاتحادية العليا 

 .772, ذات المصدر, ص 2001-2002-2005 للأعوامالعليا 
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لتنصل المحكمة  القرار تعرض الى موجة نقد من المختصين في القانون الدستوري  هذا  أنونلحظ        

 2005دستور جمهورية العراق لسنة  ألزمالإجراءات التشريعية التي  الاتحادية العليا من مد رقابتها الى

 القرار التشريعيإصدار  لضمان صحة جوهرية هذه الإجراءات تعد لكون  ،عند تشريع القوانين إتباعهاب

 بيصي هذه الإجراءات إهمال ولا شك ان ،بالتصويت على مشاريع القوانين والمتعلقة على وجه الخصوص

صحة الإجراءات المتبعة في ؛ نتيجة الإخلال ب مشروعيته ويفقدقرار المجلس بعيب الشكل وإلاجراءات 

 .إصداره

 للقانون العليا بشأن القراءة الأولى المحكمة الاتحاديةقرار  ثانيا :  

تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية جلسة القراءة الأولى لتعديل  تم         

قانون الأحوال الشخصية حيث توجه احد أعضاء المجلس النيابي بتقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية 

والتي تمت فيها القراءة الأولى  2024الخامسة من الفصل التشريعي الثاني لعام العليا بعد دستورية الجلسة 

 . 7353لسنة  (711)  لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم

دعوى الطعن برد  71/3/2024/اتحادية/بتاريخ 273العددأصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها فقد        

( 711أجازت المحكمة بالمضي في تمرير مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم )والمشار اليها أعلاه،و

إذ قالت في حكمها )على أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً  7353لسنة 

بناء  ده إلاللديانة أو المذهب أو المعتقد أو اختياراتهم الشخصية ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحدي

(من دستور العراق 34و39وصدر قرار المحكمة أعلاه استناداً لأحكام المادتين)على قانون لا يمس ذلك(،

المعدل بالقانون  2005لسنة ( 90/ ثانياً( من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم )5و4،والمادتين)2005لسنة 

 (.92 )باتاً وملزماً للسلطات كافة 2027( لسنة 52رقم )

 ونفاذه  على القانونقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن بالتصديق  ثالثا : 

كل ما يصدر من قرارات مجلس النواب بشأن التصديق على القانون تعتبر قرارات  ذكرنا انفا           

دستور جمهورية ( من 39حكام المادة )استنادا لأمن قبل المحكمة الاتحادية العليا تها تشريعية ويلزم مراقب

 التي القضايا في الفصلالتي نصت على أن )تختص المحكمة الاتحادية بما يأتي:ثالثا: 2005العراق لسنة 

 السلطة عن الصادرة والتعليمات والإجراءات والأنظمة والقرارات الاتحادية القوانين تطبيق عن تنشأ

 المباشر الطعن حق وغيرهم الأفراد من الشأنوذوي  الوزراء مجلس من كل حق القانون ويكفل الاتحادية،

( بتاريخ 2001/ اتحادية/9على ذلك أصدرت المحكمة أعلاه قرارها المرقم )(،وتأكيدا المحكمة لدى

برد الدعوى التي تقدم بها أحد أعضاء مجلس النواب العراقي أمام المحكمة الاتحادية العليا  2/1/2001

                                                           
منشور على الموقع الالكتروني لوكالة   71/3/2024/اتحادية/بتاريخ 273العددة الاتحادية العليا ينظر  نص قرار المحكم -92

 .27/3/2024، اخر زيارة للرابط بتاريخ  https://alforatnews.iq/newsالفرات الاخبارية : 
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مادة الأولى من مسودة القانون التعديل الأول على قانون التقاعد بإلغاء التصويت على ال 90/1/2001في

بكونه جاء مخالفا لما ورد في أحكام الفصل)الربع عشر والسادس عشر( للنظام 2002 ( لسنة21الموحد رقم )

 . الداخلي لمجلس النواب 

من النظام  (2) المادة وكشفت المحكمة في قرارها اعلاه برد الدعوى لعدم التزام العضو بما قضت به       

لعدم تقديمها من محام بل قدمت من المدعي ذاته علاوة  2005 ( لسنة7) الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم

على من اختصاص المحكمة إلغاء التصويت على مشروعات القوانين إذ لم يمنح المشرع هذا الاختصاص 

 (.99)للمحكمة الاتحادية بنص دستوري خاص

القانوني  الأمناستقرار الأوضاع القانونية وتحقيق فانها بديهيا تتجه نحو  مرحلة نفاذ القانون اما بصدد      

بهذه المهمة للسلطة التشريعية  وأناطنفاذ القوانين  إلغاءطريق  2005فقد حصر دستور جمهورية العراق لسنة 

نفاذ  اءبإلغفي التشريع ،ولا يجوز لأي سلطة من السلطات التدخل  الأصيلبكونها هي صاحبة الاختصاص 

 .القوانين

/اتحادية 22معان متعددة للفظ )النافذة( في قرارها المرقم بالعدد  أوردتالمحكمة الاتحادية العليا نلحظ ان و     

ذ القانون حالة نفا فقد فسرت لفظ )النفاذ( للقانون المطعون بعدم دستوريته في( 94)5/9/2002بتاريخ  2002

الدعوى  قبل إقامة إلغائهوالغائه قبل إقامة الدعوى الدستورية ،اما القانون الذي سبق وان نفذ ومن ثم صدر حكم 

 علاهأوتبين ان تفسير المحكمة  مراقبته. أعلاهالدستورية عندئذ سيخرج عن مفهوم النفاذ ولا يمكن للمحكمة 

أضر بمصلحة الطاعن ؛ بكونها أخرجت من دائرة هذا التفسير الضيق القوانين غير النافذة وقت إقامة الدعوى 

أصبحت نافذة من خلال نشرها في الجريدة الرسمية بعد إقامة الدعوى الدستورية ، وعلل  أنهاالدستورية الا 

ا وهذا ما جعل تفسير للمحكمة الاتحادية العليبعض فقهاء القانون أن النشر لا يدخل ضمن مرحلة نفاذ القوانين 

  اعلاه لم يكن موفقا .

قرارات المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بتفسيرها لوقف تنفيذ القوانين  لإحدىمن خلال استقراءاتنا و       

بذلك  يمعيار المصلحة العامة لوقف نفاذ القانون،وه بإطاروجدنا ان المحكمة نفسها توسعت في بتفسيرها 

 مجلس أنومن المعلوم ،  خالفت مبدأ الفصل بين السلطات ؛بكون هذه المهمة ليست من اختصاص المحكمة

/اولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 27بسن القوانين الاتحادية استناداً للمادة ) يختصالنواب العراقي 

( لسنة 20رقم ) والأجنبيةتعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية  أسسقانون  بإصدارهوجدنا  لكن 2005

التنفيذية وخرق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة  السلطةتعدى على اختصاص  2020

                                                           
منشورعلى الموقع الالكتروني  2/1/2001( بتاريخ 2001/ اتحادية/9المرقم )ينظر نص قرار المحكمة الاتحادية العليا   -99

  . 3/2024/ 21، اخر زيارة للرابط بتاريخ  https://www.iraqidevelopers.com للمحكمة الاتحادية العليا: 

مشور على الموقع الالكتروني ،5/9/2002بتاريخ  2002/اتحادية 22المرقم بالعدد ينظر قرار المحكمة الاتحادية   -94 

 .21/72/2024اخر زيارة للرابط بتاريخ  :، .https://www.iraqfsc.iq/news للمحكمة الاتحادية العليا:

https://www.iraqidevelopers.com/
https://www.iraqidevelopers.com/
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لتنفيذية ا ةالسلطاختصاص  اختصاصه التشريعي ليسلبممارسة ب نزلق المجلسأ،و أعلاه ( من الدستور41)

دستور ( من 41في المادة ) الواردخرق مبدأ الفصل بين السلطات ،وبذلك والتعليمات  لأنظمةا إصدارفي 

من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث  أعلاه يعد ان موضوع القانونف 2005جمهورية العراق لسنة 

في  المعدل 7311( لسنة 40قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم )وتأكيدا على ذلك نص  ،العلمي

ي تلي الت والأجنبيةوضع أسس التقويم للشهادات والدرجات العلمية العربية  ... ) أن/أ/سادساً ( على 4المادة )

الشهادات و الألقابوتحديد  والأجنبيةمرحلة الدراسة الثانوية والاعتراف بالمؤسسات الجامعية العلمية العربية 

 في أحكامالمعدل  2001( لسنة 29قانون الخدمة الجامعية رقم )كما نص ، (العلمية والفخرية وشروط منحها 

ذا التعليمات لتسهيل تنفيذ ه إصدارمنح وزير التعليم العالي والبحث العلمي صلاحية ) على أن(73المادة )

ة لطنحراف السامام ا المحكمة الاتحادية العليا كجهة قضائية مختصة لم تقف مكتوفة الأيديلكن  (.القانون

في  ودةمحمجاءت بخطوة بل  وتدخلها في اختصاص السلطة التنفيذيةفي إصدار القانون اعلاه  التشريعية

 2020/اتحادية/ 57و 50وموحداتها 2020/ اتحادية / 42بالدعوى المرقمة ها قرار

تعادل  أسسالواردة في قانون القانونية عدد من النصوص  عـدم دستوريةالمتضمن  1/70/2027  بتاريخ

             (.95) 2020 ( لسنة 20رقم ) والأجنبيةالشهادات والدرجات العلمية العربية 

السبيل  تعد الإجراءاتهذه  أنتبين التشريعية لمراحل سن القوانين القول  الإجراءاتبعد بيان طبيعة          

ات قرار لأتخاذ المجلس اليها القانوني الوحيد التي وضعها المشرع لصحة وجودة التشريعات حيث يلجأ 

ألزمت الدساتير التحقق من صحة أتباعها  التشريعية الإجراءاتولضمان عدم مخالفة هذه ،  تشريعية رصينة

ختصاصها بالبرلمان كما أجازت للأعضاء النواب حق الاعتراض على ما تصيب هذه الإجراءات أوحصرت 

 .رفضه  وأقبول الاعتراض ب وللمجلس سلطة تقديرية،من عيوب

                                                           
 2020/اتحادية/ 57و 50وموحداتها  2020/ اتحادية / 42قرارها  بالدعوى المرقمة   أصدرت المحكمة الاتحادية - 95

عدد من النصوص القانونية الواردة في قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات  المتضمن  بعـدم دستورية  1/70/2027  بتاريخ

يث قضت بعدم دستورية ما يلي :عدم دستورية عبارة ) ذوي الدرجات .ح2020( لسنة 20العلمية العربية والاجنبية رقم )

من القانون ( والعبارة ) او السفارات او الملحقيات الثقافية ( الواردة في الفقرة )ب( من   / ثانياً / أ 2الخاصة الواردة في المادة )

العامة  الأمانةبصلاحية   (2( من البند )ثالثاً( من المادة) بعدم دستورية الفقرة ) أ -2( من القانون .  2البند )ثانياً( من المادة )

عدم دستورية الفقرة )د( من البند   )ثالثاً( من -9لمجلس النواب بمعادلة الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني . 

بعدم  -4عاهد الدراسات فيها  .( المتعلقة بصلاحية الوزارات والهيئات بمعادلة الشهادات الممنوحة عن طريق م 2المادة )

( المتعلقة بصلاحية الجامعات ومجلس الخدمة الاتحادي بمعادلة الشهادات  2دستورية الفقرة )هـ ( من البند )ثالثاً ( من المادة )

ً ( من المادة ) اء هادات باستيف( من القانون المتعلقة بحصر عمليتي المعادلة والتقييم للش9التدريبية. عدم دستورية البند ) ثالثا

( من القانون المتعلقة بإهمال شرط الحصول على شهادة الدراسة  5عدم دستورية البند) ثالثاً( من المادة ) -5الجوانب الاجرائية.

من القانون المتعلقة بصلاحية   (77عدم دستورية المادة ) -2الثانوية في حال الحصول على الشهادة الجامعية او الشهادة العليا.

( من القانون 72من المادة )  عدم دستورية البند )ثانياً( -1ير بالموافقة على معادلة الشهادات غير المستوفية لشروط الاقامة .الوز

( من القانون المتعلقة باستثناء 74من المادة ) عدم دستورية البند )ثانياً(  -3المتعلقة بصلاحية دوائر الدولة بمنح الالقاب العلمية .

 ينظر الموقع الالكتروني للمحكمة الاتحادية العليا :من مدد الاقامة اللازمة للحصول على الشهادات العليا : بعض الفئات

4155https://www.iraqfsc.iq/news./ 2024/ 72/77، اخر زيارة للرابط 

https://www.iraqfsc.iq/news.4755/
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 في المجلس، ويجعل بعضونرى أن هذا الحق قد يضع السلطة التشريعية تهوى وراء رأي الأغلبية             

لم يقف  العراقي القضاء الدستوري المخالفات الشكلية للإجراءات التشريعية بمنأى عن الاعتراف بها ألا أن 

مكتوف الأيدي في مواجهة مثل هكذا تصرفات وجاء بفعل محمود حينما أناط للمحكمة الاتحادية العليا حق 

بإجراءات سن القوانين لعدم الصادرة من مجلس النواب والمتعلقة الطعن بالقرارات التشريعية المتعلقة 

دما نأت بنفسها من مراقبة الإجراءات كانت موفقة عن أعلاه ،ومن جهة اخرى وجدنا ان المحكمةدستوريتها 

الداخلية لمجلس النواب بكونها من اختصاص المجلس فهي بذلك تحافظ على هيبة المجلس ولا تسمح في 

التدخل باختصاصها استنادا لمبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقرته الأنظمة النيابية والعمل 

  لتشريعية والسلطة القضائية .بمبدأ التعاون مابين السلطة ا

بإصدار قرارات نوعية في ضبط العملية التشريعية بما تمتلك المحكمة الاتحادية العليا أجادت الخلاصة       

مجلس  لخرقمن أختصاص بقبول الطعن في القرارات التشريعية الخاصة بإجراءات مراحل التشريع ، وذلك 

 الخاصة بإجراءات 2022( لسنة 7) (من النظام الداخلي لمجلس النواب791 -794المواد ) أحكام النواب

التي منحت  2005دستور جمهورية العراق لستة  /ثالثاً( من 39) أستنادا لما حددته المادة أوالتصويت،

 نظمةوالأ تختصاص الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقراراأ اعلاهلمحكمة ا

لا تتنصل من مهمتها الرقابية الدستورية على العيوب التشريعية  أن نفسها المحكمةوجب من ي، لكن والتعليمات

 الاختصاص عدم بحجة والمخالفة لأحكام الدستور التي تصيب المنظومة التشريعية الصادرة مجلس النواب

تدخل المحكمة في يمنع من  فلا ، 2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 39بموجب المادة ) المحددة

 . الدستور لنصوصتعطيل  أوترتب على هذه المخالفات خرق  إذا أعمال السلطة التشريعية
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 الخاتمة

 عدبإليه،وو بحث تضم حصيلة جهود الباحث وخلاصة ما توصل أالخاتمة هي المرحلة الأخيرة لكل دراسة    

يم الخاصة بتنظالقرارات التشريعية  علىالمحكمة الاتحادية العليا رقابة ) الموسومة الدراسة هذه من الانتهاء

 يمكننا أن نستخلص النتائج والتوصيات الآتية : ،)العملية التشريعية

 أولا  : النتائج 

في النظر في مشروعية أغلب أعمال  العليا كجهة قضائية دستورية تختصالمحكمة الاتحادية يبرز دور  -1

 ،االمحكمة الاتحادية العلي طبيعة القرارات التي تدخل ضمن اختصاص  وهذا ما يستدعي الكشف عن المجلس 

ت او مجرد توصيا أداريةوالتمييز بين هذه القرارات الصادرة من البرلمان سواء كانت تشريعية او قرارات 

يعة تلك طب تحديد اذوالقضاء العادي  الإداريالقضاء  أوضاء الدستوري الق لرقابة إخضاعهالا قيمة ليتسنى 

القرارات الصادرة عن مجلس النواب ة للنظر في مدى مشروعي الجهة المختصة هي التي تحددالقرارات 

انونية تحقيق مبدأ الدولة الق ايجابية في آثارالجهات القضائية هذه تحديد ، ولا شك ان ما يترتب على العراقي 

 .ادة البرلمانسي بما يخالف مبدأ السلطة التشريعية كالسلطات في الدولة للقانون  كافةخضوع  يراد بهاوالتي 

اتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسيرها واجتهادها بالنصوص الدستورية والقرارات  لا يمكن وصف -2

لسلطة ا بل انها تستهدف من ذلك إعادةية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات،بانها تدخلاً بعمل السلطة التشريع

ستكمالا لمتطلبات مطابقة النص المطعون فيه الى أحكام الدستور وترسيخاً له أالى جادة الدستور،و ةالتشريعي

لمنطق القانوني اوما لا يستقيم مع   السلطة القضائية لم تكن خصماً للسلطتين التشريعية أو التنفيذية ،فان ، 

 .السليم عدم إلغاء الجزء المعيب من نص القانون بعدم دستوريته والإبقاء على النص المخالف للدستور

ن مدستورية القوانين الصادرة من السلطة التشريعية مراقبة في المحكمة الاتحادية العليا لا ينحصر دور   -3

مجلس النواب بالإجراءات الجوهرية في ممارسة اختصاصه التشريعي  مراقبة مدى إلتزام بإمكانهابل  عدمها

ما جاء القرار التشريعي مخالفا لأحكام الدستور أو النظام الداخلي للمجلس النيابي يصيب  ،فإذااو الرقابي 

الإجراءات التشريعية بعيب الشكل أسوة بما تصيب القرارات الإدارية من عيب الشكل والإجراءات نتيجة 

ال الإجراءات الشكلية الجوهرية بما يجعلها قابلة للإلغاء أمام القضاء، بكونها جاءت مخالفة لنص دستوري إغف

المحكمة الاتحادية العليا كجهة مختصة استنادا الى ما نصت  أمامويلزم بطلان القرار التشريعي المعروض 

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة  39عليه المادة )

 المقترحات

العيوب  في التحقق من دورها الرقابي الدستوريالعليا ان لا تتنصل من  الاتحادية   المحكمةيوجب من  -1

 ل  يتعد إجراء بمجلس النوابالاختصاص، وهذا ما يلزم  عدم التشريعية التي تصيب المنظومة التشريعية بحجة

المتعلق بتحديد  لقصور التشريعيالمعالجة  2027لسنة  ) 25رقم )  العليا الاتحادية   المحكمة لقانون الأول
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 الدستوري لم يتطرق في الدستور الى المشرع بكون التفسير طلب حق لها التي الجهاتو التفسير طلب شروط

الجهات التي تمتلك حق تقديم طلب التفسير لكن من خلال التطبيق العملي للمحكمة الاتحادية جرى العرف 

بحصر حق طلب التفسير بإحدى السلطات الاتحادية المتمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق 

 .2005( من دستور جمهورية العراق لسنة 41أحكام المادة )

عية من ختصاص القرارات التشريأة التعديلات الدستورية أن تأخذ بالاعتبار مسألة مباشرة يقتضي من لجن -2

عدمها في الدستور مع وضع محددات واضحة لمباشرة هذا الاختصاص دون ترك ممارسة هذا الاختصاص 

 .من السلطة التشريعية بلا سند دستوري 

 وتلافي تأخير اصدار التشريعاتزيادة فاعلية مجلس النواب العراقي في ممارسة وظيفته التشريعية ل -9

/ الفقرة ثالثا( من النظام الداخلي لمجلس 72المادة ) أحكاميقتضي تلافي القصور في النص التشريعي بتعديل 

لا  نأرئيس مجلس النواب على  بإضافة تحديد المدة الزمنية المتعلقة بانتخاب2071( لسنة 79النواب رقم )

تتجاوز نهاية الفصل التشريعي الذي تم فيه إعلان خلو المنصب،وحصر المنافسة بين اثنين من المرشحين 

الجولة الثانية من الجلسة، وطبيعة هذا الإجراء يسهل الحصول  أثناءفقط والحاصلين على أعلى الأصوات 

 على الأغلبية المطلقة للفائز.

ي النظام ف في تحقيق أهدافها الناجعة  العليا الدستورية وتعزيز قوة المحكمة الاتحاديةبهذه التجربة  نهوضلل -4

وحياديتهم  المحكمة والعلمية في اختيار أعضاء الفكرية الاكتراث بالقدرةيقتضي البرلماني الجديد في العراقي 

لأداء هذه الوظيفة الدستورية بعيدا عن التأثيرات الحزبية والطائفية بكون كل ما يصدر منها من  ونزاهتهم

وفيما تستخلصه من اجتهاداتها بإقرار مبادئ ذات قيمة قرارات تمس السيادة الوطنية والمصلحة العامة 

 .مسيرتهو . النظام البرلماني الجديد في العراق تصب في مصلحةدستورية 
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